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220044 ‐ يريد أن يوقع عل وثيقة الطلاق ف المحمة وهو لا ينوي الطلاق

السؤال

تزوجت بامرأة ف المسجد مستوفياً شروط الناح الشرعية ، وف نفس الوقت قمت بتسجيل الزواج مدنياً ف المحمة حسب

القانون البريطان ، وخلال السنة كانت زوجت تهددن بطلب الطلاق من من خلال المحمة حسب القانون البريطان ، وقد

غادرت المنزل لعدة أشهر دون إذن . فهل يجوز ل باعتبار هذه الظروف وتصرفات زوجت الغريبة وحت أحم نفس أن

أقوم بتطليقها مدنياً ف المحمة من خلال توقيع وثيقة الطلاق دون أن تون ف نيت طلاقها حيث تظل بذلك زوجت شرعاً ؟

هل تظل زوجت عل ذمت إن قمت بذلك ؟ وهل يعتبر ذلك طلقة من الطلقات الثلاثة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

التوقيع عل وثيقة الطلاق ف المحمة يعتبر طلاقا ، كما أفت بذلك الشيخ ابن جبرين رحمه اله ، ونقلنا فتواه ف جواب

السؤال رقم : (9593) .

ثانيا :

كثير من البيوت لا تخلو من المشاكل بين الزوجين ، فعليهما أن يسعيا ف حل تلك المشاكل ف جو من النقاش والحوار

الهادئ الذي يهدف إل استقرار الأسرة والبيت ، والقضاء عل تلك المشاكل وتجاوزها .

وقد ذكرت عن زوجتك أنها تهددك بالطلاق وأنها تركت البيت عدة أشهر ، وكل ذلك لا يمن أن يقع بلا سبب ، فلا بد أن

عندها من الأسباب ما أقنعها بصحة ما تفعله ه ، وقد تون تلك الأسباب صحيحة أو غير صحيحة ، فلا بد من مناقشة

الأسباب الت أدت بها إل هذا ، والسع ف إزالتها .

فإن تعذر عليما حلها فلا مانع من إدخال أحد الأقارب العقلاء ليقرب وجهات النظر ويتوسط بينما .

وقد ذكر اله تعال حالة الشقاق والنزاع بين الزوجين وبين كيفية حلها ، فالمرحلة الأول : إن كانت الزوجة ه المخطئة

يون بوعظها ونصحها وبهجرها وبضربها ضربا يسيرا غير مبرح ، فإن استمر الشقاق فتأت المرحة الثانية ، ويون حل

المشلة بحمين من أهله وأهلها ، قال اله تعال : ( الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انفَقُوا

اجِعضالْم ف نوهرجاهو نظُوهفَع نتَخَافُونَ نُشُوزَه تَّالو هظَ الفا حبِ بِملْغَيّل ظَاتافح تَاتقَان اتحالفَالص هِمالوما نم
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واضرِبوهن فَانْ اطَعنَم فََ تَبغُوا علَيهِن سبِيً انَّ اله كانَ عليا كبِيرا ، وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما فَابعثُوا حما من اهله وحما

من اهلها ان يرِيدَا اصَحا يوفّق اله بينَهما انَّ اله كانَ عليما خَبِيرا ) النساء /34 – 35 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله ف تفسيره ( ص 190 – 191 ) :

" أي : وإن خفتم الشقاق بين الزوجين ، والمباعدة والمجانبة ، حت يون كل منهما ف شق ( فَابعثُوا حما من اهله وحما

من اهلها ) أي : رجلين ملفين ، مسلمين عدلين عاقلين ، يعرفان ما بين الزوجين ، ويعرفان الجمع والتفريق ، وهذا مستفاد

من لفظ " الحم " لأنه لا يصلح حما ، إلا من اتصف بتلك الصفات ، فينظران ما ينقم كل منهما عل صاحبه ، ثم يلزمان كلا

منهما ما يجب ، فإن لم يستطع أحدهما ذلك ، قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق .

ومهما أمنهما الجمع والإصلاح فلا يعدلا عنه.

فإن وصلت الحال إل أنه لا يمن اجتماعهما وإصلاحهما ، إلا عل وجه المعاداة والمقاطعة ، ومعصية اله ، ورأيا أن

. التفريق بينهما أصلح ، فرقا بينهما " انته

ووفٍ ارعاكٌ بِمسمإلا الطلاق بإحسان ، (فَا فإذا تعذر الإصلاح والتوفيق بين الزوجين بعد المحاولة مرات ومرات ، فلا يبق

تَسرِيح بِاحسانٍ) البقرة/229.

رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بحلصن يا اهِملَيع نَاحج ََا فاضرعا وا نُشُوزًا اهلعن بم ةٌ خَافَتارنِ اماو ) : ه تعالقال ال

تُمصرح لَوو اءسّالن نيدِلُوا بن تَعوا ايعتَطلَن تَسا ، ولُونَ خَبِيرما تَعانَ بِمك هنَّ التَتَّقُوا فَانُوا وسن تُحاو الشُّح نفُستِ ارضحاو

هتعن سم ك هال غْنقَا يتَفَرن ياا ، ويمحا رانَ غَفُورك هنَّ التَتَّقُوا فَاوا وحلن تُصاو لَّقَةعالْما كوهفَتَذَر ليالْم ليلُوا كتَم ََف

وكانَ اله واسعا حيما) النساء/128 – 130.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله ( ص 225 ):

" هذه الحالة الثالثة بين الزوجين ، إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق ، فقال: ( وان يتَفَرقَا ) أي: بطلاق أو فسخ أو خلع أو

غير ذلك ( يغْن اله ك ) من الزوجين ( من سعته ) أي : من فضله وإحسانه الواسع الشامل ، فيغن الزوج بزوجة خير له

منها ، ويغنيها من فضله ، وإن انقطع نصيبها من زوجها ، فإن رزقها عل المتفل بأرزاق جميع الخلق ، القائم بمصالحهم ،

ولعل اله يرزقها زوجا خيرا منه .

. حيث وصل إليه علمه " انته أي : كثير الفضل ، واسع الرحمة ، وصلت رحمته وإحسانه إل ( اعاسو هانَ الكو)

نسأل اله تعال أن يوفقما إل ما فيه خيركما ف الدنيا والآخرة .

واله أعلم .


